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البنك المرکزي: نسبة الدین العام لا تتجاوز 43 بالمئة وضمن الحدود الآمنة

نخیل نیوز - متابعة 

أعلن البنك المرکزي، الیوم الأحد، أن نسبة الدَین العام لا تتجاوز 43 بالمئة، فیما أشار الی أنها ضمن الحدود الآمنة.

وذکر البنك  بیان: أنه " إطار الشفافیة المالیة وتوضیحاً لما یرد  بیانات الدَین العام والعجز، یودُّ البنك المرکزي

العراقي إیضاح ما ورد  وسائل الإعلام، أن العجز المخطط  قانون الموازنة العامة الثلاثیة التي أقرها مجلس النواب

للسنوات (2023، 2024، 2025) بلغ بمقدار 91.5 تریلیون دینار،  حین بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذکورة مبلغ 35

تریلیون دینار، تمت تغطیتها داخلیاً بسندات وحوالات ووفقاً للأبواب الواردة  قانون الموازنة".

وأشار الی ان "الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18,2 % من العجز المخطط الوارد  قانون الموازنة، وبما یعکس مستوى

التنسیق العالي بین الحکومة والبنك المرکزي العراقي  السیطرة  الدین العام وعدم بلوغه المستویات العالیة التي

وردت  قانون الموازنة".

وأکمل، أن "الدیون الخارجیة الواجبة السداد لا تتجاوز 13 ملیار دولار بعد استبعاد (دیون النظام السابق المعلقة وغیر

المطالب بها)، ولم یتخلف العراق عن سداد أي التزام محتفظاً بسمعة مالیة ممتازة إقلیمیاً ودولیاً بهذا الشأن"، مبیناً أن

"الدین الداخلي البالغ 91 تریلیون دینار، یمثل 56 تریلیون دینار المتراکم لغایة نهایة عام 2022، والمبالغ المضافة هي 35

تریلیون دینار دیون السنوات (2023، 2024، 2025)، ومعظم الدین الداخلي ضمن الجهاز المصر الحکومي".

ولفت الی انه "نظراً لوجود حسابات وودائع للحکومة  المصارف الحکومیة، فإن لجاناً مختصة وشرکات استشاریة دولیة

تعمل  تحویل جزء من هذه الدیون إلی أدوات استثماریة ضمن صندوق وطني لإدارة الدین الداخلي بهدف تحویل

الالتزامات إلی فرص استثماریة"، مؤکداً أن "نسبة الدین العام إلی الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43% وتعد هذه النسبة

- وفق التصنیف المتعارف علیه دولیاً - معتدلة وضمن الحدود الآمنة ولا تشکل عبئاً  الاقتصاد".

 


